
خطر كورونا مضاعف في اليمن بعد 5 أعوام من حرب آل سعود

  

التغيير

لم يسجل اليمن أي إصابة بجائحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن، إلا أن خطر الفيروس يبدو مضاعفا في

البلد الذي يتعرض منذ خمسة أعوام لحرب إجرامية يشنها التحالف العسكري بقيادة نظام آل سعود.

وأطلقت الأمم المتحدة دعوات مؤخرا للهدنة ووقف القتال في اليمن في ظل ما تفرضه أزمة فيروس كورونا

من طوارئ. وقد أبدى طرفا النزاع، حكومة هادي وأنصار االله دعمهما للدعوة الأممية إلى وقف القتال، إلا

أن بصيص الأمل النادر لم يدم طويلاً مع اعتراض المملكة صاروخين في سماء الرياض ومدينة حدودية،

تبنّى أنصار االله إطلاقهما.

وردّ تحالف آل سعود بشن ضربات على صنعاء الخاضعة لسيطرة أنصار االله، ورغم تعثّر المحادثات مراراً

وتكراراً، إلا أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث يجري مشاورات يومية في محاولة للتوصل إلى وقف

لإطلاق النار على مستوى البلاد.



ومن شأن تفشي فيروس كوفيد-19 في اليمن أن يفاقم الأزمة الإنسانية التي تُعدّ الأسوأ في العالم.

ويهدد في حال بلوغه أفقر دول شبه الجزيرة العربية بكارثة إنسانية.

وما لم يتم التوصل إلى هدنة تفسح المجال أمام تقديم المساعدات الضرورية، فإن مصير سكان اليمن

سيكون مجهولاً، في بلد انهارت منظومته الصحية وبات توفر المياه النظيفة نادراً ويحتاج 24 مليون

نسمة فيه إلى مساعدات إنسانية.

وكانت هناك ثمة آمال على تدخل التحالف العربي لدعم حكومة هادي في 25 مارس/ آذار 2015 لإنهاء

الصراع اليمني الداخلي في غضون أسابيع، أو أشهر، وإنقاذ البلد من الأزمة الإنسانية المصاحبة للحرب.

لكن ذلك لم يحدث، بل استمر الصراع بلا حسم، ودخلت الحرب عامها السادس بالفعل وقد تغير وجه اليمن،

فهذا البلد الذي كان من بين أكثر الدول فقرا في محيطه العربي، أصبح اليوم من أكثر الدول فقرا على

مستوى العالم، وفق تقارير لمنظمات متخصصة.

ونجم عن تدخل التحالف في اليمن عدد من الأزمات الإنسانية التي شكلت عاملا مضافا إلى عوامل تعقيد

مسار التسوية الأممية للأزمة السياسية.

وتشير تقارير لمنظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان وتعقب آثار النزاعات المحلية إلى ما يقرب من نصف

مليون إصابة بوباء الكوليرا، مع استمرار الحصار المفروض على اليمن، وصعوبة وصول المنظمات الدولية

إلى مواطن الوباء لاتخاذ التدابير لمنع تفشيه بشكل أوسع والحد من عدد الوفيات.

أما منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، فقد وثقت في تقارير لها استخدام قوات التحالف العربي للقنابل

العنقودية المحرمة دوليا، والقنابل الصغيرة الخادعة التي تشكل شراكا مميتة للأطفال بشكل خاص.

كما أن منظمة العفو الدولية أشارت إلى إخلال أطراف النزاع بالالتزام بالقانون الدولي الخاص بحماية

المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

تضع منظمات دولية معنية بالصراعات والنزاعات الحرب اليمنية وما أفرزته من أزمة إنسانية متفاقمة

على قائمة أولوياتها لهذا العام، بعد ”تحذيرات“ متكررة من الأمم المتحدة بتوصيف الأزمة في اليمن

بأنها الأزمة الأسوأ في العصر الحديث.



وتشير تقارير لمنظمات دولية إلى أن اليمن من بين أكثر دول العالم فقرا، يعاني منهم عشرة ملايين

شخص من انعدام الأمن الغذائي.

ووفق أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسف“، فإن نحو 24 مليون من سكان اليمن البالغ

عددهم أكثر من 28 مليون نسمة، بحاجة إلى شكل ما من أشكال المساعدات الإنسانية.

ونتيجة الحرب، هناك أكثر من 112 ألف شخص توفوا لأسباب مباشرة متعلقة بالحرب والأزمة الإنسانية التي

تصفها الأمم المتحدة بأنها ”الأسوأ“ في التاريخ المعاصر.

وتتخوف الأوساط الدولية من انتشار وباء كورونا في اليمن، واحتمالات تفشيه وخروجه عن السيطرة نظرا

للبنية التحتية لقطاعات الخدمات والاقتصاد والرعاية الصحية.

ويفتقر القطاع المذكور إلى مقومات قدرته على مواجهة تفشي الوباء، ما دفع الأمين العام للأمم

المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 25 مارس/ آذار الماضي، للدعوة إلى وقف إطلاق النار ”دون شروط“،

والسماح للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بإنهاء الحرب والمساعدة في منع تفشي الوباء.

ومنذ بداية الحرب وتدخل التحالف العربي، استطاعت القوات التابعة لهادي والقوات المتحالفة معها من

استعادة مساحات واسعة من الأراضي اليمنية التي استولت عليها جماعة أنصار االله بعد سيطرتها على

العاصمة صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014.

إلا أن أهم المراكز الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية لا تزال تحت سيطرة جماعة أنصار االله، ومنها

العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن على البحر الأحمر والموانئ

الثلاثة التابعة لها.

لكن تصدّع الجبهة المناهضة لجماعة أنصار االله بعد نزاعات عدة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

المدعوم إماراتيا، وقوات هادي المدعومة سعوديا، أدى إلى تراجع الأداء العسكري لقوات التحالف

العربي بقيادة المملكة وشراكة دولة الإمارات، وخسارة الكثير من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرتها،

أو استردتها من جماعة أنصار االله خلال الأعوام السابقة بعد تشكيل التحالف.

وتواصل القوات التي تقودها جماعة أنصار االله تقدمها عسكريا بعد سيطرتها في الأول من مارس/آذار



الماضي على مدينة ”حزم“؛ العاصمة الإدارية لمحافظة الجوف على الحدود الشمالية مع آل سعود التي

استعادتها من جماعة أنصار االله نهاية عام 2015، وبعد أسابيع من سيطرتهم على مساحات مهمة من مدينة

نهم الجبلية ذات الموقع العسكري الاستراتيجي على تخوم العاصمة.

وتسيطر جماعة أنصار االله على ثلاث محافظات رئيسية على الحدود مع آل سعود؛ وهي حجة والجوف وصعدة التي

تعد المعقل الرئيسي للجماعة.

ونفذ التحالف العربي ما يزيد عن 257 ألف غارة جوية على مناطق سيطرة جماعة أنصار االله، منذ بدء

الحرب في 2015، وفقا للمتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع.

ورغم كثافة الضربات الجوية، إلا أن مراقبين يرون أن جماعة أنصار االله تبدو أكثر قوة وتحقيقا للمكاسب

العسكرية منذ بداية العام 2020، متوقعين مواصلتها تحقيق مكاسب جديدة في جبهة محافظة مأرب خلال

الأسابيع القادمة.

وفي الواقع، فإن جزءا من محافظة مأرب تحت سيطرة جماعة أنصار االله الواقعة إلى الجنوب من محافظة

الجوف التي سيطرت عليها جماعة أنصار االله مؤخرا، وإلى الشرق من العاصمة ضمن مناطق نهم الإستراتيجية.

في مقابل ذلك، تشير بعض التقارير المحلية إلى نجاح جماعة أنصار االله في تعزيز علاقاتها مع القبائل

في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أو التي استعادتها في الآونة الأخيرة، والتي لعبت دورا حاسما في

المكاسب العسكرية الأخيرة التي تحققت للجماعة.

كما أن جماعة أنصار االله تلقت، بحسب تقارير، منظومات دفاع صاروخي متطورة نسبيا خلال العامين

الأخيرين، أثبتت فاعليتها سواء في التصدي للضربات الجوية لطيران التحالف العربي، أو استهداف

المواقع العسكرية لقوات التحالف العربي والبنية التحتية بمملكة آل سعود الاقتصادية والعسكرية في

العمق السعودي بصواريخ باليستية بأكثر من ألف صاروخ.

قد تؤدي خسارة محافظة الجوف إلى خسارة ”متوقعة“ لمحافظة مأرب التي يرى خبراء أنها ”قد“ تكتب

نهاية للحرب البرية، واضطرار التحالف العربي للتفاوض مباشرة مع جماعة أنصار االله، وتقديم تنازلات

”مؤلمة“ أحجم التحالف عن تقديمها طيلة السنوات الخمس الماضية من الحرب.



وتعد مأرب المحافظة اليمنية الأهم من حيث موقعها الجغرافي وما تزخر به من موارد طبيعية، والنفط

تحديدا.

استمرار جماعة أنصار االله في استعادة السيطرة على مناطق ومحافظات أخرى بعد سيطرتها على محافظة

الجوف، سيقود إلى اتفاق سياسي ”محتمل“ بين الأطراف المتحاربة.

ومن ”المحتمل“ أن يبادر آل سعود باتباع أساليب مختلفة لإنهاء الحرب في اليمن خلال العام السادس

منها، إذا أخذنا بالحسبان عوامل عدة تتعلق بالأزمات السياسية الخارجية التي يعيشها آل سعود،

والمتعلقة بواقع ”هشاشة“ تحالفها مع دولة الإمارات الشريك الأهم في الحرب، والداخلية التي منها

تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، ومواجهة تفشي وباء كورونا، بجانب الخلافات بين محمد بن

سلمان، الحاكم الفعلي، وأمراء من الأسرة الحاكمة.

وإلى جانب ذلك، هناك ما يتعلق بسيطرة الإمارات ”الفعلية“ على محافظة سقطرى، وما يثيره من قلق في

أوساط حكومة هادي، بالإضافة إلى القلق من الوجود العسكري المباشر غير المرغوب به في محافظة

المهرة، من قبل حكومة هادي ومن سلطنة عمان المجاورة لها.

ومن المرجح أن تزداد حدة الانقسامات في الجبهة المناهضة لجماعة أنصار االله لأسباب تتعلق بانعدام

الثقة بين أطرافها المحلية والإقليمية، وتضارب غاياتها من التدخل في الحرب، وتغليب كل طرف مصالحه

الخاصة على مصالح اليمن، وذلك بعد فشل مساعي آل سعود لتوحيد الصف بتوقيع ”اتفاق الرياض“ من أجل

ردم الهوة بين القوتين المتنافستين في الجنوب، القوى الحليفة للإمارات والقوى الحليفة لآل سعود.

لذلك، من المتوقع أن تحصل ”حكومة الإنقاذ“ التابعة لجماعة أنصار االله على اعتراف دولي ”محدود“، إثر

فشل التحالف العربي في إقناع المجتمع الدولي بجدوى الحرب، وفي إنهاء الأزمة الإنسانية التي تعطيها

الأمم المتحدة الأولوية القصوى عبر جهود السلام التي ترعاها وتؤيدها واشنطن ودول العالم الأخرى حيث

باركت اتفاق ”ستوكهولم“ نهاية 2018، غير أن الأمم المتحدة فشلت في إقناع الأطراف المتحاربة بتطبيقه

لعدم وجود آليات لفرضه.


